مقياس القانون الدولي والعلاقات الدولية –  السنة الثالثة (علاقات دولية) -  علوم سياسية -                                                 أ. حازم العجلة

- المحاضرة الثامنة –
القواعد الضابطة للعلاقات الدولية – مبادئ الأمم المتحدة:
يشكل ميثاق الأمم المتحدة النواة الصلبة للقانون الدولي المعاصر، كما يشكل أيضا الناظم والضابط للعلاقات الدولية، حيث حرصت المنظمة الأممية عبر ميثاقها على بيان وتوضيح الأهداف والمقاصد التي أنشأت من أجل تحقيقها، فضلاً عن تأكيدها على المبادئ التي  تقوم عليها والتي هي في حقيقة الأمر تشكل القواعد القانونية الضابطة للعلاقات الدولية.
لقد وضعت الأمم المتحدة أربعة أهداف رئيسية ألزمت نفسها تحقيقها والعمل على الوفاء بها، بل أكثر من ذلك، حيث يعتبر إخفاق الأمم بتحقيق هذه الأهداف، مهددا لوجودها، واستمرارها.

هذه الأهداف هي: حفظ السلم والأمن الدوليين، إنماء العلاقات الودية بين الدول، تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والثقافية، اتخاذ الهيئة الدولية مركزاً التنسيق أعمال الأمم وتوجيهها.

أما المبادئ والتي هي في الوقت نفسه القواعد الضابطة للعلاقات الدولية، فهي:

-1 المساواة في السيادة:

يشكل مبدأ المساواة بين الدول أحد المبادئ الرئيسية للتنظيم الدولي الجديد، حيث نصت الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على: "إن الأمم كبيرها وصغيرها متساوية في الحقوق". كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية للميثاق على هذا المبدأ الرئيسي صراحة بقولها: "تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها".
والمقصود من هذا المبدأ، هو أن جميع الدول متساوية أمام القانون الدولي، تتمتع بنفس الحقوق، وتلتزم بنفس الواجبات (الالتزامات) الذي يقررها هذا القانون، بصرف النظر عن مساحتها أو عدد سكانها أو مقدار تقدمها أو غناها".
والاعتراف للدولة بالسيادة يؤسس للتعاون بين الدول الأعضاء في الجماعة الدولية، ولا يعني بأي حال من الأحوال خضوعها لها. ذلك أن التعاون بين الدولة أساسه المساواة في السيادة.

والواقع أنّ احترام السيادة الوطنية؛ والمساواة التامة بين الدول، يعتبر من أكثر مبادئ القانون الدولي قدسية، ومن أهم القواعد القانونية الضابطة للعلاقات الدولية والناظمة لاستقرارها.

-2 أداء الالتزامات الدولية بحسن نية:

جاء ذكر هذا المبدأ في الفقرة الثانية من المادة الثانية من الميثاق، التي نصت على أنه: "لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميع الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق".
وهذا المبدأ يقوم على احترام الدول بما سبق أن ارتبطت به من التزامات، ويعتبر هذا المبدأ جوهر فاعلية أي منظمة دولية، فضلاً عن كونه من المبادئ الجوهرية للقانون الدولي، كما أنه المبدأ الأساسي للعلاقات الدولية، أنه المبدأ الذي ترتكز عليه كافة قواعد القانون الدولي.

-3 حل النزاعات بالطرق السلمية:

ورد ذكر هذا المبدأ في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الميثاق بقولها: "يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر".
وقد أوردت المادة الثالثة والثلاثون في فقرتها الأولى، هذه الوسائل السلمية بقولها: "يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ الأمن والسلم الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدءٍ بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها".
هذه هي الطرق أو الوسائل السلمية التي يجب على الأطراف المتنازعة للجوء إليها لفض نزاعهم ولم تحدد هذه المادة وسيلة بعينها دائماً تركت الحرية لأطراف النزاع في اختيار الوسيلة التي تلائمهم ما دامت تكفل لهم حل النزاع سلمياً.
-4 منع استعمال القوة في العلاقات الدولية:

ورد هذا المبدأ في الفقرة السابعة من الديباجة التي قالت أن شعوب الأمم المتحدة اعتزمت "ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة". كما ورد ذكر هذا المبدأ مرة أخرى في الفقرة الرابعة من المادة الثانية إذ تقول: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".

وهذا المبدأ مكمل لمبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية ومرتبط به، فهو يحرم استعمال القوة بين الدول في علاقاتها الدولية، ويحرم أيضاً التهديد باستخدامها. إن هذا المبدأ يشكل القاعدة للأمن الجماعي الدولي.

-5 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول:

أو بحسب بعض الفقهاء عدم إقحام النفس في الشؤون الداخلية للدول (تمييزا عن التدخل العسكري).

هذا المبدأ يحمل في طياته المبادئ الأربعة السالفة الذكر، فاحترام سيادة الدول يقضي بمنع التدخل في شؤونها، وأداء الالتزامات بحسن نية يحول دون التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك حلّ النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى استعمال القوة، مرتبطان ارتباطا وثيقا بهذا المبدأ، بل إنّ التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعتبر أول مراحل النزاع بين الدول، ومن ثمة تعتبر كل المواد السالفة الذكر، وغيرها من مواد الميثاق أساساً لمنع التدخل في شؤون الدول الداخلية فضلاً عن القرارات العديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكما ذكرنا في المحاضرات السابقة، فإن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ممكن أن يكون اقتصادياً أو سياسيا، أو ثقافيا، أو اجتماعيا، أو إعلاميا، أو من خلال توفير الدعم المالي والمادي للمعارض.

كما أنّ التدخل في الشؤون الداخلية للدول ينتج عنه حُكماً المعاملة بالمثل، الأمر الذي من شأنه أن يوتر العلاقات بين الدول ويدخلها في نزاعات متلاحقة يصعب معها العودة إلى العلاقة السليمة المؤسسة على التبادل والتعاون واحترام سياداتها وسياساتها.

إذا ما وُجِد اليوم تقدم نسبي في القانون الدولي، فإن ذلك يعود بدون شك، إلى إدراك حسّي متنامٍ لكل الدول في التعايش مع بعضها البعض، والتعاون والترابط فيما بينها، واحترام كل القواعد والمبادئ سابقة الذكر، وتعزيز العلاقات الدولية، وإضفاء طابع أخلاقي عليها.
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